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ع  ن م  دى ج  واز م  نح الجمعی  ات الاھلی  ة الخاض  عة لاحك  ام ق  انون الجمعی  ات  -محافظ  ة الدقھلی  ة 

 والت  ى تباش  ر ن  شاطھا ف  ى نط  اق ٢٠٠٢ ل سنة  ٨٤لق  انون رق  م والمؤس سات الاھلی  ة ال  صادر با 

  .من استھلاك المیاه والكھرباء % ٥٠ ارهمحافظة الدقھلیة تخفیضا مقد

  

 

 ان ھ رغب ة م ن الم شرع ف ى           ٢٩/٩/٢٠١٠بجلستھا المنعقدة ف ى     استبان للجمعیة العمومیة      

المجتم ع ، فق د م نح ق انون         تشجیع العمل الاھلى ، وان شاء الجمعی ات والمؤس سات المعنی ة بخدم ة               

 الجمعی   ات ٢٠٠٢ل   سنة ) ٨٤(الجمعی   ات والمؤس   سات الاھلی   ة الح   الى ال   صادر بالق   انون رق   م  

م  ن قیم  ة  % ٥٠والمؤس  سات الم  شار الیھ  ا العدی  د م  ن المزای  ا ، ومنھ  ا منحھ  ا تخفی  ضا مق  داره       

لتخفیض وتحمل استھلاك المیاه والكھرباء، وحدد على سبیل الحصر الجھات التى تقوم بمنح ھذا ا   

أعبائ  ھ ، وھ  ى الھیئ  ات العام  ة وش  ركات القط  اع الع  ام وای  ة جھ  ة حكومی  ة تت  ولى انت  اج المی  اه         

والكھرباء ، ومن ثم فانھ اذا كان ت الجھ ة المنتج ة لھ اتین ال سلعتین م ن غی ر الجھ ات المن صوص              

ستھلكة علیھا انح سر حك م م نح ھ ذا التخف یض عنھ ا ، وتك ون الجمعی ات والمؤس سات الاھلی ة الم                  

  .للمیاه والكھرباء منھا ملتزمة بسداد كامل قیمة استھلاكھا 

  

 فانھ ل دى مناق شة م شروع     – فضلا عن صراحة النص      –ولاحظت الجمعیة العمومیة انھ       

 ف ى مجل س ال شعب     ٢٠٠٢ ل سنة    ٨٤قانون الجمعیات والمؤسسات الاھلی ة ال صادر بالق انون رق م            

) ز/١٣(شركات قطاع الاعم ال الع ام ال ى ن ص الم ادة        تقدم احد الاعضاء باقتراح یقضى باضافة       

م  ن الم  شروع بحی  ث تك  ون م  ن ض  من الجھ  ات المح  ددة عل  ى س  بیل الح  صر ف  ى ھ  ذا ال  نص ،        

والمتحملة بعبء التخفیض الوارد فیھ ، الا ان ھذا الاقتراح لم یتم الموافقة علیھ وت م اق رار ال نص                

ا الع رض للاعم ال التح ضیریة ، باعتبارھ ا مم ا      بحالتھ التى ورد بھا فى القانون ، ومن ثم فان ھذ     



 

یلقى الضوء على احكام القانون عند اعمالھا بعد ص دوره ، كم ا ی ستخلص منھ ا ادراك التوجھ ات          

العامة التى توضح مقاص د الت شریع واس باب اع داده ، یف صح بج لاء ان نی ة الم شرع اتجھ ت من ذ             

ك المی اه والكھرب اء الممن وح للجمعی ات       البدایة الى قصر الجھات المتحملة بع بء تخف یض اس تھلا          

والمؤسسات الاھلیة عل ى الھیئ ات العام ة وش ركات القط اع الع ام وای ة جھ ة حكومی ة تن تج ھ اتین              

السلعتین وعدم سریان النص المشار الیھ على اى جھة اخرى منتجة لھا ومن بینھا بطبیع ة الح ال               

 ، وك ذلك ال شركات   ١٩٩١ ل سنة   ٢٠٣قم  شركات قطاع الاعمال العام الخاضعة لاحكام القانون ر       

 أی  ا كان  ت الجھ ة المالك  ھ لاس  ھم ھ  ذه  ١٩٨١ ل  سنة ١٥٩الم ساھمة الخاض  عة لاحك  ام الق  انون رق م   

  .الشركات 

  

ولما كان الثابت مما تقدم ان الشركة القابضة لكھرب اء م صر الت ى تت ولى انت اج الكھرب اء                       

ح  اء جمھوری  ة م  صر العربی  ة ھ  ى م  ن  وتوزیعھ  ا ع  ن طری  ق ال  شركات التابع  ة لھ  ا ف  ى جمی  ع ان 

 ، وذل ك طبق ا لم ا ھ و وارد           ١٩٨١ ل سنة    ١٥٩الشركات المساھمة التى یسرى علیھا القانون رق م         

كم  ا ان ش  ركة می  اه ال  شرب    .  بان  شاء ھ  ذه ال  شركة   ٢٠٠٠ ل  سنة ١٦٤ف  ى احك  ام الق  انون رق  م    

محافظ ة الدقھلی ة ھ ى    والصرف الصحى بالدقھلیة والت ى تت ولى انت اج المی اه وتوزیعھ ا ف ى نط اق         

احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمیاه الشرب وال صرف ال صحى الخاض عة لق انون قط اع                 

 ، والمن شأة بق رار رئ یس الجمھوری ة رق م            ١٩٩١ ل سنة    ٢٠٣الاعمال العام الصادر بالقانون رق م       

م ن ق انون   ) ز/١٣( فان ھاتین الشركتین تصبحان غیر مخاطبتین بحك م الم ادة   ٢٠٠٤ لسنة   ٢٣٥

 باعتبارھم ا لا ت دخلان ف ى      ٢٠٠٢ ل سنة    ٨٤الجمعیات والمؤسسات الاھلیة الصادر بالقانون رق م        

عداد الھیئات العامة او شركات القطاع العام او الجھات الحكومیة ، وبالت الى لاتكون ا م ن الجھ ات            

خفی ضا مق داره   الملزمة بمنح الجمعیات الاھلی ة الت ى تباش ر ن شاطھا ف ى نط اق محافظ ة الدقھلی ة ت                

  .من استھلاك المیاه والكھرباء % ٥٠

  



 

  :مــــــــــؤدى ذلـــــــك  

  

عدم جواز منح الجمعیات الاھلیة التى تباشر نشاطھا فى نطاق محافظ ة الدقھلی ة تخفی ضا        

م  ن قیم  ة اس  تھلاكھا للمی  اه والكھرب  اء الت  ى تنتجھ  ا ش  ركات قط  اع الاعم  ال الع  ام     % ٥٠مق  داره 

  .ة والشركات المساھم

  )٥٨/١/٢١٠:  ملف رقم – ١٧/١٠/٢٠١٠:  بتاریخ – ٥٨٢: فتوى رقم ( 

 




